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«كورونا» أعطى قوة دفع إضافية
لخطط الشراكة في دول الخليج

محمود عيسى

قالــت مجلة ميــد ان تنفيذ المشــروعات 
من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص اصبح مطلوبا بطريقة ملحة، ويجب 
ان يستهدف هذا التغيير الطريقة التي يتم 
بها تمويل المشــاريع الحكوميــة، حيث من 
المعلوم ان مشروعات الشراكة تتربع مباشرة 
على رأس جــدول الأعمال لحكومات العديد 

من دول المنطقة.
واضافت المجلة في مقال لرئيس تحريرها 
ريتشارد ثومبسون ان تأثير جائحة كورونا 
(كوفيدـ ١٩) وانخفاض أسعار النفط شكلا 
قوة دفع إضافية لخطط الشراكة بين القطاعين 
العــام والخــاص في دول مجلــس التعاون 
الخليجي، حيث ان التداعيات المالية للجائحة 
جعلت دول المنطقة غير قادرة على الاضطلاع 

بأعباء تمويل كافة مشاريع البنية التحتية 
ومشروعات الخدمات العامة المطلوبة لتلبية 
احتياجات السكان المتزايدين وتعزيز الجهود 
الرامية لتوســع القاعدة الصناعية في دول 

المنطقة.
واضــاف ثومبســون انــه مــن الناحية 
المستندية فإن استخدام نظام الشراكة الهادف 
لتعزيز ورفع القدرات المالية والتقنية لشركات 
القطاع الخاص وتدعيم خبراتها في مضمار 
التصميم والبناء والتمويل وتشغيل الخدمات 
العامة اصبح الحل الأمثل والجاهز الذي يمكن 
الاخذ به فور اتخــاذ القرار، لكنه أضاف ان 
تاريخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في دول المنطقة واجه تحديات كبيرة نظرا 
لفشــله الكبير في اكتساب زخم رغم جهود 
الحكومات على مدى السنوات العشر الماضية، 
باستثناء نجاحه في قطاعي الكهرباء والماء.

رغم العجز المالي الأعلى عالمياً.. وضع اقتصاد الكويت متين

«بلومبيرغ»: أسعار النفط 
لن تتعافى قبل ١٨ شهراً

محمود عيسى

توقــع كبار المتداولين في اســواق النفط ان تبقى معدلات 
الطلب العالمية على النفط الخام تحت الضغوط في المستقبل 
القريب. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الاخبارية عن رؤساء أكبر 
بيوتــات تداول النفط المســتقلة في العالــم قولهم إن الطلب 
العالمي على النفط لن يتعافى بشــكل ملموس قبل مضي ١٨ 

شهرا على الأقل.
واعرب هؤلاء أثناء مداولاتهم في القمة العالمية للسلع التي 
نظمتها صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الثلاثاء الماضي عن 

توقعاتهم بنظرة مستقبلية قاتمة.
وقدم بعض المتداولين الأكثر نفوذا في سوق النفط، ومنهم 
الرئيس المشارك في قسم تداول النفط في مجموعة ترافيجورا 
العالمية بن لوكوك، وجهة نظر متشــائمة عندما قال «ان من 
الصعب جدا أن تكون متفائلا بشــأن أسعار النفط الآن وفي 

فترة أعياد الميلاد التي تحل في نهاية العام».
مــن جانبه، قال الرئيــس التنفيذي لمجموعــة ميركوريا 
إنرجــي، ماركو دوناند، ان اســتهلاك النفط يمكن أن يتعافى 
من تداعيات ڤيروس كورونا في غضون ١٨ شهرا تقريبا، في 
حين رأى نظيره في مجموعة جونفور المحدودة توربجورن 
تورنكفيست ومدير صندوق التحوط بيير أندوراند، الإطار 

الزمني للتعافي أقرب إلى عامين.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول، راسل 
هاردي، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط ان الاستهلاك اليومي 
لايزال أقل بما يتراوح بين ٤ ملايين إلى ٥ ملايين برميل يوميا 
عما كان متوقعا قبل وباء كورونا وإنه لا يتوقع زيادة كبيرة 

في الطلب حتى صيف ٢٠٢١ على الأقل.
تجدر الاشارة الى ان كلا من شركتي جونفور وميركوريا 
تتداول اكثر من مليوني برميل من النفط والمنتجات البترولية 
يوميــا، مما يمنحهما نظرة ثاقبة بشــأن الحاجة العالمية إلى 
الهيدروكربونــات، وقد تداولت مجموعــة فيتول أكثر من ٨ 
ملايين برميل يوميا في عام ٢٠١٩ برغم تدني أحجام التداول 
بشــدة هذا العام نتيجة الاغلاقــات الناجمة عن الوباء. وقال 
جونفور تورنكفيست إنه في حين أن طلب الصين على النفط 
عاد إلى حد ما إلى مستويات ما قبل الوباء، فإن الاستهلاك في 
أوروبا والأميركيتين لايزال ضعيفا، مضيفا ان «الصورة لا تبدو 
جيدة الآن، وعلى المدى القصير، فإن المسألة المتعلقة بالطلب 
تنصب على المخاطر التي ربما تكون في الاتجاه الهبوطي».

ووســط توقعات الطلب الهبوطية، تبحث منظمة أوپيك 
وحلفاؤها زيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا 
من يناير ٢٠٢١. وأجرت المملكة العربية الســعودية وروسيا 
وبقية المجموعة المنتجة للنفط تخفيضات تاريخية للإنتاج 

هذا العام في محاولة منها لتعويض ضعف الطلب.

«MUFG»: الصندوق السيادي أكثر من كافٍ لتلبية الاحتياجات التمويلية

محمود عيسى

 MUFG قالــت مجموعــة
المصرفية اليابانية ان الكويت 
مازالــت تتمتــع برأســمال 
كاف وبوضــع مالــي أفضل 
مــن الدول النظيــرة بفضل 
ثرواتها الكبيرة واحتياطياتها 
الأجنبية الضخمــة البالغة 
٦٤٩ مليار دولار والتي تناهز 
٤٠٨٫٩٪ مــن النــاتج المحلي 
الاجمالي، مــا جعلها تحتل 
المركــز الثالث خليجيا، بعد 
الامارات التي جاءت في المركز 
الاول باحتياطيات قدرها ١٣٤٨ 
مليار دولار وبنسبة ٣٤٩٫٩٪ 
من النــاتج المحلي الإجمالي 
والسعودية في المركز الثاني 
باحتياطيات ٩١٥ مليار دولار 
وبنســبة ١٠٧٫٦٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي.
أما دول الخليج الثلاثة 
الباقية وهــي قطر وعمان 
والبحرين فحلت في المراكز 
الرابع والخامس والسادس 
علــى التوالــي بواقع ٤٣٤ 
مليــار دولار، و٦٩ مليــار 

دولار و١٨ مليار دولار على 
التوالي.

وأضافــت المجموعــة ان 
العجز المالي المتوقع ان تحققه 
الكويــت فــي ٢٠٢٠ والبالغ 
-٢٣٫٢٪ مــن الناتج المحلي 
الإجمالي هو الأعلى في العالم، 
حيــث ان تقديــرات النمــو 
الاقتصادي سالبة بنسبة قد 
تبلغ ٥٫٩٪ هذا العام، وذلك 
بعد أن حققت الكويت تقدما 
أقل من نظيراتها على صعيد 
التنويع الاقتصادي كما انها 
تعتبــر أكثــر الاقتصــادات 
الإقليمية اعتمادا على النفط 
الذي يمثل بشكل مباشر ٥٠٪ 

من الناتج المحلي الإجمالي. 
وفي حين لــم يعتبر النفط 
المصدر الرئيسي للتوظيف، 
الا انه يسهل ويخلق فرص 
التوظيف فــي القطاع العام 
الــذي يســتوعب ٩٠٪ مــن 
العمالــة الوطنية كونه يدر 
أكثر مــن ٧٠٪ مــن إجمالي 
الإيرادات المالية. وتمثل السلع 
التي يتركز عليها الاستخدام 
كالنفط والمشتقات النفطية 
والطاقة أيضا حوالي ٩٠٪ من 
الصادرات التي تمول واردات 
السلع والخدمات التي يعتمد 

عليها الاقتصاد الكويتي.
وذكــرت المجموعــة انه 

لمــا كانت الكويــت من أبرز 
المدافعين عــن تقييد إنتاج 
التخفيضات  فــإن  النفــط، 
التي وافقــت عليها منظمة 
أوپيك والمنتجون الآخرون 
ستؤدي الى هبوط حاد في 
الإنتــاج الصناعــي وحجم 
الصادرات هذا العام، في حين 
ينبغي أن يعود الإنتاج إلى 
طبيعته اعتبــارا من العام 
المقبــل، متوقعــة أن يظــل 
الاســتثمار في قطاع النفط 
ضعيفــا - وهــو انعكاس 
للنظرة المستقبلية لأسعار 
النفط التــي مازالت تفتقر 
الى اليقين، فضلا عن كونها 

أيضا صورة لخفض مستوى 
الإنتاج المستهدف في الكويت 

على المدى المتوسط.
وبرغم العجوزات الكبيرة، 
تظل الكويت هي الأفضل بين 
أقرانها من حيث القدرة على 
العجز  الاســتيعاب، ويأتي 
المالي فــي هذا العــام وعام 
٢٠٢١ بعد فتــرة عقدين من 
الزمن، لم تشهد فيها الميزانية 
عجزا سوى مرة واحدة فقط، 
وتمكنــت من بنــاء فوائض 
اجماليــة متراكمة (بما فيها 
أربــاح الأصــول والعائدات 
المخصصة مباشرة لصندوق 
الاحتياطــي المقدرة بحوالي 
٦٥٠ مليار دولار). كما تمكنت 
الكويت بفضل تلك الفوائض 
مــن بنــاء أكبــر صنــدوق 
احتياطي للثروة الســيادية 
على أساس نسبي في المنطقة 
بمــا يقارب ٤٠٠٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي، وهو أكثر 
من كاف لتلبية أي احتياجات 
تمويلية قد تواجهها الدولة 
حتى لو لم تنتعش أســعار 

النفط بشكل فعلي.

لتخفيف العبء المالي عن الحكومات

«النفط الكويتي» يهبط ٥٫٨٪
انخفض سعر برميل النفط الكويتي ٢٫٣٥ 
دولار ليبلغ ٣٨٫٣٢ دولارا في تداولات الجمعة 
مقابل ٤٠٫٦٧ دولارا في تداولات امس الاول 
أي ما يعادل ٥٫٨٪، وفقا للسعر المعلن أمس 

من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية، انخفض خام برنت 
١٫٦٦ دولار ليبلغ ٣٩٫٢٧ دولارا للبرميل في 
حين انخفض الخام الأميركي غرب تكساس 
الوســيط ١٫٦٧ دولار ليبلغ ٣٧٫٠٥ دولارا 

للبرميل.

«المركزي» يؤكد التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه

أكد بنك الكويت المركزي التزامه بقوة الدينار 
واستقرار سعر صرفه، حيث قال البنك في بيان 
صحافي، انه في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع 
حول تخفيض قيمة الدينار الكويتي، يؤكد البنك 

المركزي على أن هذه التكهنات عارية عن الصحة، 
وقد ســبق للبنك أن أكد وفي وقت قريب التزامه 
التام بتطبيق نظام سعر الصرف الذي يهدف إلى 
المحافظة على اســتقرار سعر صرف الدينار بما 

يضمن قوته الشرائية. ويؤكد البنك المركزي مجددا 
موقفه من تطبيق السياسات الرامية إلى ترسيخ 
قــوة الدينار فــي إطار المحافظة على الاســتقرار 

النقدي والمالي في البلاد.

تطبيق نظام سعر الصرف يهدف للمحافظة على استقرار الدينار وقوته الشرائية

ترسيخ قوة الدينار يأتي ضمن إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي للكويت


